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419368 ‐ استيقظ اثناء الاحتلام فاستعمل يده وهو صائم، فهل يلزمه القضاء؟

السؤال

كنت نائما، وحلمت حلما أدى ب للقذف، واستيقظت مع بداية القذف، ولن أتممته بمداعبة الذكر قليلا جدا بيدي، وكنت

صائما صيام تطوع، ولن غلبتن نفس، فما حم الصوم؟ وهل أعيد اليوم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ظُونَ * اافح وجِهِمفُرل مه الَّذِينو) :بفعله، باليد أو بغيرها من أعضائه؛ لقوله تعال يحرم الاستمناء، وهو طلب خروج المن

علَ ازْواجِهِم او ما ملَت ايمانُهم فَانَّهم غَير ملُومين) المؤمنون/6-5.

.أن الاستمناء باليد حرام، وهو قول أكثر العلماء" انته تفسيره (3/360): " وفيه دليل عل ه فقال البغوي رحمه ال

وعليه ؛ فقد أخطأت بما فعلته من المداعبة، وتلزمك التوبة.

ثانيا:

الاستمناء مفسد للصوم، بخلاف الاحتلام.

وحيث حصل خروج شء من المن بفعلك، فقد حصل الاستمناء المفسد للصوم.

قال ف "كشاف القناع" (2/318) ف ذكر مفسدات الصوم: " (أو استمن) أي: استدع المن (فأمن، أو أمذى)؛ لأنه إذا فسد

.محرما، ولم يفسد صومه" انته فإن لم ينزل فقد أت ،بالقبلة المقترنة بالإنزال، فلأن يفسد به [أي: بالاستمناء] بطريق أول

ثالثا:

من أفسد صوم النافلة لم يلزمه قضاؤه، عل الراجح، وهو مذهب الشافعية والحنابلة؛ لأن الصائم المتطوع أمير نفسه، لما

،تا فَشَرِبلَهنَاو ثُم ابٍ فَشَرِبا بِشَرا فَدَعهلَيع خَلد لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را " :انه ما نروى أحمد (26353) ع

،امص نْ شَاء؛ اهنَفْس يرمِعُ اتَطَوالْم مائالص) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ةً، فَقَالمائص نْتك ّنا اما ،هال ولسا ري :فَقَالَت

وانْ شَاء افْطَر) وصححه الألبان ف "صحيح الجامع" (3854).
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وروى مسلم (1154) عن عائشَةَ ام الْمومنين قَالَت: "دخَل علَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ذَات يوم فَقَال: (هل عنْدَكم شَء؟)

فَقُلْنَا: ، قَال : (فَانّ اذَنْ صائم)، ثُم اتَانَا يوما آخَر، فَقُلْنَا: يا رسول اله، اهدِي لَنَا حيس، فَقَال: (ارِينيه، فَلَقَدْ اصبحت صائما،

.(لكفَا

لن؛ إن قض، كان حسنا.

قال النووي رحمه اله: "قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب البقاء فيهما [أي ف صوم تطوع أو صلاة تطوع ]، وأنَّ الخروج منهما

بلا عذر ليس بحرام، ولا يجب قضاؤهما.

وبهذا قال عمر وعل وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد اله وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق" انته من

"المجموع" (6/394).

وجاء ف "الموسوعة الفقهية" (12/160): " قطع التطوع بعد الشروع فيه:

إذا كان التطوع عبادة كالصلاة والصيام، فعند الحنفية والمالية: إذا شرع فيه وجب إتمامه، وإذا فسد وجب قضاؤه؛ لأن

التطوع يلزم بالشروع، مضيا، وقضاء. ولأن المؤدى عبادة، وإبطال العبادة حرام، لقوله تعال: (ولا تبطلوا أعمالم)، وقد قال

النب صل اله عليه وسلم لعائشة وحفصة رض اله عنهما، وقد أفطرتا ف صوم التطوع: (اقضيا يوما مانه).

غير أن المالية لا يوجبون القضاء إلا إذا كان الفساد متعمدا، فإن كان لعذر، فلا قضاء.

وعند الشافعية والحنابلة: يستحب الإتمام إذا شرع ف التطوع، ولا يجب، كما أنه يستحب القضاء إذا فسد، إلا ف تطوع الحج

والعمرة فيجب إتمامهما إذا شرع فيهما؛ لأن نفلهما كفرضهما، نيةً وفديةً، وغيرهما.

واستدل الشافعية والحنابلة عل عدم وجوب الإتمام بقول النب صل اله عليه وسلم: (الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء

.صام، وإن شاء أفطر)" انته

.وحديث عائشة وحفصة: أخرجه الترمذي (735) وضعفه الترمذي، والألبان

وينظر اللام عل الحديث، ومن أعله من الأئمة، بتوسع، ف كتاب "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (329-3/323).

واله أعلم.


